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 عنابة–جامعة باجي مختار 

 كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير

 قسم العلوم الاقتصادية

 ماليالسنة الثالثة اقتصاد نقدي و 

 مقياس الاقتصاد البنكي

 CAMELSتقييم أداء البنوك وفق نظام  : السادسةالمحاضرة 
 

I. أولا  تقييم الأداء : خلفية  فكرية 
 مفهوم تقييم الأداء - 1
 :ختلفت تعار يف حول تقييم الأداء بين الباحثين ومن بين تعريفها مايلي لقد ا 

قيق لتح ـــ لقد عرف على أنه"التأكد من كفاية استخدام الموارد المتاحة أفضل استخدام
ة لإعادة خلال دراسة مدى جودة الأداء ، واتخاذ القرارات التصحيحي الأهداف المخططة من

 يحقق الأهداف المرجوة منها " نظمة. بماتوجيه المسارات الأنشطة بالم
ين علاقة بد الـــ كما أن تقييم الأداء هو " جميع العمليات و الدراسات التي ترمي إلى تحدي

لال فترات استخدامها في المنظمة مع دراسة تطور هذه العلاقة خ الموارد المتاحة و كفاءة
و  المقارنات بين المستهدفإجراء   زمنية متباعدة أو فترات زمنية محددة عن طريق

 المتحقق من الأهداف ، بالاستناد إلى مقاييس و معايير معينة .
 

 ي سلسلةف يرةتقييم الأداء على أنها تمثل الحلقة الأخـــ كما نظر الباحثين إلى عملية 
لذي تمارس العملية الإدارية عادة و بغض النظر عن المستوى ا العملية الإدارية حيث تبدأ

تغلال الموارد الأهداف المرجو تحقيقها نتيجة اس التنظيم الاقتصادي للمجتمع بتحديد عليه أو
معالم يرمي محدد ال زمني خطة أو برنامجالمتاحة )للموارد ( للوحدة الإدارية ، ثم توضع 

 الخطة نفيذإلى تحقيق الأهداف الموضوعة و يتم إجراء تنظيم للوحدة الإدارية ومواردها لت
تائج ات النعلى التنفيذ بهدف تحديد انحراف عملية الرقابةصطحب تنفيذ خطة الموضوعة و ي

لى إلى التنفيذ الخطة و الأهداف من نتائج متوقعة، وتقود عملية الرقابة ع الفعلية عما حددته
 الإدارية وهي مرحلة تقييم الأداء.  المرحلة الأخيرة في هذا التسلسل للعملية

فهي تعمل  ،عملية تقييم الأداء هي جزء من الرقابة ج أن مما سبق ذكره يمكن أن نستنت 
قارنتها مباستخدام مجموعة من مؤشرات الكفاءة و الفعالية ، و  على قياس نتائج المؤسسة

عد على اتخاذ إصدار أحكام تقييمية تسا بالمعايير المحددة سلفا في عملية التخطيط و من ثمة
 القرار .

 أهداف تقييم الأداء -  2 
وضوعة خطط الما للثل الهدف العام لعملة تقييم الأداء، التأكد من أن الأداء الفعلي يتم وفقيتم

 و المرسومة .
 :لية إلا أن هناك بعض الأهداف الأخرى لتقييم الأداء يمكن إيجازها في النقاط التا
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ير تقارال تائجـــ كشف بعض المشكلات الإدارية و التنظيمية، حيث تكفل الدراسة التحليلية لن
 الكشف عن بعض العيوب التنظيمية أو الإدارية؛

ر لمدى ختبااــ تقدير صلاحية أنظمة شؤون العاملين الأخرى، إذ تعتبر عملية تقييم بمثابة 
 سلامة و نجاح الطرق المستخدمة في الاختيار و التعيين؛

ي عف فالضــ تحديد مسؤولية كل مركز أو قسم في الوحدة الاقتصادية عن مواطن الخلل و 
ديد ية و تحنتاجالنشاط الذي يطلع فيها ، من خلال قياس إنتاجية كل قسم من أقسام العملية الإ
مستوى  رفع انجازاته سلبا أو إيجابا الأمر الذي من شانه خلق منافسه بين الأقسام باتجاه

 أداء الوحدة؛
لأداء اويم يقدمها تقــ تنشيط الأجهزة الرقابية على أداء عملها عن طريق المعلومات التي 

 هدافهالأزها فيكون بمقدورها التحقق من قيام الشركات العامة بنشاطها بكفاءة عالية و انجا
خدم تست المرسومة كما هو مطلوب حيث تقدم تقارير الأداء أفضل المعلومات التي يمكن أن

ت دافي متابعة و تطوير المتطلبات الإدارية و الاقتصادية و المالية لمختلف الوح
 الاقتصادية؛

ع و لتوســـ العمل على الحصول على أفضل عائد و دفع حركة التنمية يتم عادة من خلال ا
 إقامة المنظمات الجديدة.

 أهمية تقييم الأداء -3
 ـــ يعتبر تقييم الأداء أهم الركائز التي تبنى عليها عملية المراقبة؛

وة و الق كلات و حلها و معرفة مواطنــ يفيد تقييم الأداء بصورة مباشرة في تشخيص المش
 الضعف في المنشأة؛

 ستوىمــ يعتبر من أهم دعائم رسم السياسات العامة سواء على مستوى المنشأة أو على 
 القطاعي أو على مستوى الدولة؛

 ؛حصائية الإ ــ اختبار مدى تحقيق المنشأة للأهداف الموضوعة باستخدام البيانات المالية و
 سلامات السياسات و الإستراتيجيات خلال السنة المالية .ـ معرفة مدى 

II. نظام التقييم المصرفي CAMELS 

م ر نظإن تطور العمل المصرفي وتعقيداته وتوسع وتنوع عملياته أوجد الحاجة إلى توفي
 رقابية متطورة تساعد في قياس سلامة الأوضاع المالية للمصارف , وبيان وتوصيف

ي تخدملجهاز المصرفي والإفصاح عنها بالشكل الذي يساعد مسالمخاطر التي يتعرض لها ا
 ها .علي القوائم المالية على الحكم على مدى قدرة المصرف على إدارة المخاطر والسيطرة

من طرف المصرف  1980في بداية عام  CAMELS ولهذه الغاية بدأ استخدام طريقة
يتم  لالهامن المؤشرات التي من خالفيدرالي الأمريكي حيث تتمثل هذه الطريقة في مجموعة 

ن تحليل الوظيفة المالية لأي مصرف , ومعرفة درجة تصنيفه وتعتبر هذه الطريقة م
ظام نكون الوسائل الرقابية المباشرة التي تمارسها الجهات الرقابية على المصارف , ويت

 : من ستة مقومات هي CAMELS التقييم المصرفي

              Capital Adequacy                            كفاية رأس المال        ·
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 Asset Quality                                      جودة الأصول        ·

 Management Quality                              جودة الإدارة         ·

 Earning Management                           إدارة الربحية         ·

       Liquidity Position                           درجة السيولة        ·

 Sensitivity to Market Risk       الحساسية تجاه مخاطر السوق        ·

، هو تحديد المخاطر المصرفية التي CAMELS إن الغرض من استخدام نظام التقييم
ذل ب بـوالتشغيلية والإدارية للمصرف والتي تتطل تشكل نقاط ضعف في العمليات المالية

مر الجة الألمع عناية رقابية خاصة وتحديد أولويات الرقابة اللازمة، أو تدخل السلطة النقدية
. 

بشكل وبأنه أداة رقابية فعالة لتقييم قوة المؤسسات المالية CAMELS  وقد أثبت نظام
 .ات التي تحتاج إلى اهتمام خاص موحد , كما أنه أثبت فعاليته في تحديد المؤسس

 :  CAMELS مميزات معيار

 في النقاط التالية :  CAMELS يمكن تلخيص أهم مميزات معيار

 تصنيف البنوك وفق معيار موحد .       -

 توحيد أسلوب كتابة التقارير .       -

تقييم  في وداختصار زمن التقييم بالتركيز على ستة بنود رئيسية وعدم تشتيت الجه       -
 بنود غير ضرورية .

من  ما يقللير مالاعتماد على التقييم الرقمي أكثر من الأسلوب الإنشائي في كتابة التقار   -
 حجم التقارير ويزيد في مصداقيتها .

ل  لكعمل تصنيف شامل للنظام المصرفي ككل وفق منهج موحد وتحليل النتائج أفقيا     -
شابهة من المصارف ورأسيا  لكل عنصر من عناصر مصرف على حدة ولكل مجموعة مت

 الأداء المصرفي الستة المشار إليها للجهاز المصرفي ككل .

وبغية الوصول إلى نتائج سليمة ودقيقة للتحليل الذي نقوم به , يتطلب نظام التقييم الموحد   
ل إجراء تصنيف رقمي لكل مصرف بالاستناد إلى العناصر الست الأساسية، ويحدد لك

( 5( الأفضل، والتصنيف )1( حيث يكون التصنيف )5إلى 1عنصر تصنيف رقمي من )
الأدنى، ويتم تحديد التصنيف النهائي للمصرف استنادا  إلى تقييمات كل عنصر رئيسي من 
العناصر المذكورة والتي تأخذ في الاعتبار جميع العوامل المؤثرة في تقييمات العناصر 
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( تشير إلى وجود 5( أو )4ن المصارف التي يكون تصنيفها )المكونة لها، وبالتالي فإ
مشاكل جدية وهامة فيها مما تتطلب رقابة جادة وإجراء علاجي خاص بها، فإذا ما تعرض 
المصرف إلى تهديد في ملاءته فإنه يصبح من الضروري توجيه الاهتمام الإداري والرقابي 

 ادة تنظيم المصرف.مع إيلاء الاعتبار إلى التصفية الإجبارية أو إع

 ( فهي بشكل عام تواجه بعض نقاط الضعف،3أما المصارف التي يكون تصنيفها )    
ى ك إلوتستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها في إطار زمني معقول، فقد يؤدي ذل

ظهور مشاكل بارزة في الملاءة والسيولة، مما يتطلب من المصرف المركزي اتخاذ 
ضعف مناسبة وتقديم إرشادات واضحة للإدارة لتحديد وتلافي نقاط الإجراءات إدارية 

 المذكورة.

ي ( فهي سليمة بصورة أساسية ف2و 1أما المصارف التي يكون تصنيفها المركب )    
دة ت جيمعظم النواحي، وتعتبر ذات إدارة راسخة، وأن قدرتها على الصمود أمام التحديا

دنى حد أكإلا أن ذلك يتطلب وجود إشراف رقابي   ادة.باستثناء التقلبات الاقتصادية الح
 لضمان استمرارية وصلاحية السلامة المصرفية الأساسية.

 : Capital Adequacy كفاية رأس المال –أولاً  

قة لعلابرز استخدام كفاية رأس المال في منصف القرن الماضي بمعادلة بسيطة تعبر عن ا
فية لمصرحقا  بقيام لجنة بازل للإشراف والرقابة ابين رأس المال والودائع ثم تطور لا

ياس ( والذي اشتمل على وضع قواعد وأسس موحدة على مستوى العالم لق1بإعداد بازل )
لمال إلى ( بنسبة رأس ا 1كفاية رأس المال من خلال تحديد نسبة كفاية رأس المال )بازل 

رف تطبيقه من قبل المصا ( وتم %8الأصول الخطرة المرجحة , حيث حددت نسبته بـ ) 
 العاملة في اغلب دول العالم .

ة بازل ظهرت فيه بعض نقاط الضعف وبناء عليه فإن لجن 1ولكن بعد التطبيق لمعيار بازل
انة بتقديم معيار جديد لكفاية رأس المال بهدف تعزيز سلامة ومت 1999قامت في عام 

ذا اجه المصارف , حيث سمي هالنظام المالي المصرفي وتغطية أشمل للمخاطر التي تو
 2المعيار بمعيار بازل 

 ويمكن تصنيف رأس مال المصارف ضمن المجالات التالية :

 ( يتصف بالمؤشرات التالية:1المصرف الذي يصنف رأسماله )   -1

 أداء قوي للأرباح.   -

 النمو الجيد للأصول.   -

ية، وتحليل المخاطر المتعلقة بها خبرة الإدارة جيدة في متابعة مسارات الأعمال المصرف   -
 وتحديد المستويات المناسبة لرأس المال اللازم لها.



 5 

ن معقولية توزيعات الأرباح على المساهمين، مع المحافظة على قدرة المساهمي   -
عطي ح: توالشركات القابضة على زيادة رأس المال بصورة مقبولة، )معقولية توزيع الأربا

 اقة نمو رأس المال المطلوب(.عائد للمساهمين دون إع

 الحجم المنخفض للأصول المتعثرة، وكفاية المخصصات المكونة لمقابلتها.    -

لديه نفس خصائص المصرف الذي يصنف  (2المصرف الذي يصنف رأسماله ) -2
 صرف يمر( حيث تتجاوز نسب كفاية رأس المال المتطلبات القانونية، ولكن الم1رأسماله )

ة ربحي فعلى سبيل المثال قد تكون  عامل أو أكثر من العوامل المذكورة.بنقاط ضعف في 
 ضلا  فالمصرف قوية ويدير نموه بصورة جيدة ولكن أصوله تواجه مشاكل مرتفعة نسبيا ، 

ات عن إخفاق الإدارة في الاحتفاظ برأس مال كافٍ لتدعيم المخاطر الملازمة لمسار
 قولةضعف المذكورة من خلال برامج زمنية معورغم ذلك يمكن تصحيح نقاط ال  الأعمال.

 بدون إشراف تنظيمي عن كثب.

لتنظيمية ايتوافق مع كفاية رأس المال والمتطلبات  (3المصرف الذي يصنف رأسماله ) -3
للملاءة المصرفية ولكن هناك نقاط ضعف رئيسية في عامل أو أكثر من العوامل 

ذ ، واتخالشأنمين بمناقشة سليمة للقضايا ذات امما يتطلب قيام الإدارة والمساه  المذكورة.
 ستوىومن أسباب التصنيف أيضا  وجود م  الخطوات الضرورية لتحسين كفاية رأس المال.

ف بحية المصرمرتفع للأصول التي تواجه مشاكل مقارنة برأس المال، فضلا  عن ضعف ر
ما وهي في حد ذاتها عوامل مؤثرة بدرجة كبيرة على رأس المال م  وضعف نمو أصوله.

 ماله.رأس ينعكس سلبا  على قدرة المصرف والمساهمين في تلبية المتطلبات اللازمة لتدعيم

مال يشهد مشاكل حادة بسبب عدم كفاية رأس ال (4المصرف التي يصنف رأسماله ) -4
ى حيث يكون لد  الملازمة لمسارات الأعمال والعمليات المصرفية. لتدعيم المخاطر

 المصرف مستوى عالٍ من الخسائر في القروض المتعثرة والتي تتجاوز أكثر من نصف
ات عمليإجمالي رأسماله، كما يعاني المصرف من خسائر كبيرة في معاملاته المصرفية وال

و لمصرف أااني وبنـاء  على ما سبق فقد يع  .الائتمانية، و/أو تحقيق نتائج سلبية في ربحيته
  لمال.أس ارلا يعاني في تلبية المتطلبات التنظيمية، ولكن من الواضح عدم وجود كفاية في 
ر الإعسا توقعيفإذا لم تتخذ الإدارة أو المساهمين إجراء  فوريا  لتصحيح الاختلالات، فإنه 

ين لضمان اتخاذ الإدارة والمساهممما يتطلب وجود إشراف تنظيمي   الوشيك للمصرف.
 الإجراءات المناسبة لتحسين كفاية رأس المال.

قابيا  قويا  بحيث تتطلب إشرافا  ر  تعتبر معسرة. (5المصارف التي يصنف رأسمالها ) -5
ة صرفيلملافاة خسائر المودعين والدائنين، حيث أن خسائر الاستثمارات والعمليات الم

أن بو تتجاوز رأس المال الإجمالي، مع وجود احتمال ضئيل وعمليات الإقراض تقارب أ
 تمنع إجراءات الإدارة والمساهمين من الانهيار الكلي للمصرف.
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 : Assets Quality ثانياً: جودة الأصول

شاط تعتبر جودة الأصول ذات أهمية خاصة في نظام التقييم لأنها الجزء الحاسم في ن
يدة جقيق الإيرادات، لأن حيازة المصرف على أصول المصرف الذي يقود عملياته نحو تح

 سوف يعني توليد دخل أكثر وتقييم أفضل لكل من السيولة والإدارة ولرأس المال.

 ويتم تصنيف جودة الأصول بالاستناد إلى دراسة القضايا التالية:

 حجم وشدة الأصول المتعثرة بالنسبة لإجمالي رأس المال. -1

خذة سديد القروض التي فات موعد تسديدها، والإجراءات المتحجم واتجاهات آجال ت -2
 لإعادة جدولتها.

 ة.علاقالتركزات الائتمانية الكبيرة ومخاطر المقترض الوحيد أو المقترضين ذوي ال -3

 حجم ومعاملة الإدارة لقروض الموظفين. -4

ت جراءافعالية إدارة محفظة القروض بالنظر إلى الاستراتيجيات والسياسات والإ -5
 والضوابط والتعليمات النافذة

 لخ(.النشاطات القانونية المتعلقة بالائتمان )مطالبات، ملاحقة المقترضين... ا -6

 مستوى المخصصات المكونة لمواجهة خسائر القروض والائتمانات المتعثرة. -7

ة، تثابأساليب إدارة الأصول الأخرى مثل )الاستثمار بالأوراق المالية، الأصول ال -8
 والكمبيالات....الخ

 ً  : Management Quality    جودة الإدارة -ثالثا

 حيث يتضمن هذا العنصر تحليل خمسة مؤشرات نوعية تتمثل أساسا  في : الحوكمة ,
جي ستراتيط الاالموارد البشرية , الإجراءات , المراقبة , التدقيق ونظام المعلومات والتخطي

 :  المصرف من خلال المعايير التالية وبالتالي يتم تقييم جودة إدارة

قدرته ية وحيث يتم تقييم عمل مجلس الإدارة على أساس تنوع الخبرة التقن الحوكمة :   -
 على اتخاذ القرارات بشكل مستقل عن الإدارة وذلك بفعالية ومرونة .

بشرية رد الواالم ويشكل المعيار الثاني الذي يقيم ما إذا كانت مصلحة الموارد البشرية :   -
تقدم نصائح وتوجيهات وتؤثر بشكل واضح على المستخدمين , وذلك من خلال معيار 

 التوظيف والتكوين , وكذلك نظام تحفيز العمال ونظام تقييم الأداء .
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يتها مدى فعالية وحيث يتم تقييم دجة تشكيل العمليات الأساس عملية المراقبة والتدقيق :   -
ة اخليتوى المنظمة , وذلك من خلال تقييم نظام الرقابة الدفي تسيير المخاطر على مس

 ونوعية المراجعة الداخلية والخارجية .

وية قارير سنتفير والذي يقيم كفاءة وفعالية نظام المعلومات في تو نظام المعلومات :       -
 دقيقة وفي الوقت المناسب .

كاملا ا  متمؤسسة قد طورت منهجوالذي يحدد ما إذا كانت ال التخطيط الاستراتيجي :   -
 .يثه للتوقعات المالية قصيرة وطويلة الأجل , وما إذا كان مخطط التنمية قد تم تحد

 : Earning Management إدارة الربحية -رابعاً 

ف، لمصرتنظر إدارة المصرف إلى الأرباح كأحد العناصر الهامة لضمان استمرارية أداء ا
سبة نجودة الأصول، ويتم قياس فعاليتها من خلال تحديد فهي تتأثر بشكل مباشر بمدى 

 وتحليل راسةالعائد على متوسط الأصول كنقطة البداية لتقييم الأرباح وذلك بالإضافة إلى د
 : العوامل التالية

اح أرب مدى كفاية الأرباح لمواجهة الخسائر، وتدعيم كفاية رأس المال، ودفع حصص   -1
 معقولة.

 ب عناصر الدخل الصافي بما في ذلك تأثير الضرائب.نوعية وتركي   -2

 حجم واتجاهات العناصر المختلفة للدخل الصافي.   -3

ات طة ذمدى الاعتماد على البنود الاستثنائية أو عمليات الأوراق المالية، والأنش -4
 المخاطر العالية أو المصادر غير التقليدية للدخل.

 بة على بنود الدخل والنفقات.فعالية إعداد الموازنة والرقا   -5

 كفاية المخصصات والاحتياطيات الخاصة بخسائر القروض.   -6

 صارفهذا وعادة ما يتم تحديد نسب الربحية لأغراض التصنيف بالاستناد إلى أداء الم
ؤدي ى سيالأدنى ذات الصفات المتشابهة، إلا أن التركيز عليها بمعزل عن العوامل الأخر

در ن مصفعلى سبيل المثال: قد يعكس المصرف أرباحا  عالية جدا ، لك إلى نتائج مضللة،
كما  طر(،الأرباح قد يتأتى من حدث لمرة واحدة أو من نشاطات غير تقليدية )عالية المخا
ح بنمو لسماأنه بالرغم من ارتفاع نسبة الربحية، فإن الاحتفاظ بالأرباح يبقى غير كافٍ ل

 نمو الأصول. رأس المال والحفاظ على سير خطي

 :   Liquidity Position درجة السيولة -خامساً 
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بين  ارنةتعتبر السيولة في المصرف من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها العملاء في المق
ته قدر البنوك، حيث تمثل السيولة أهم وسائل وقاية المصرف من مخاطر الإفلاس من خلال

ون ية دع الفوري، وتمتاز البنوك بهذه الخاصعلى مواجهة الالتزامات التي تتميز بالدف
غيرها من المؤسسات لأنها لا تستطيع أن تؤجل صرف شيك مسحوب عليها، أو تأجيل 

ن قروض ميهم تسديد وديعة مستحقة الدفع، كما أنها لا تستطيع مطالبة المدينين بسداد ما عل
كة ت حروقع حجم وتوقيوتمويلات لم يحن آجال استحقاقها بعد، بالإضافة إلى ذلك يصعب ت

 .الأموال من وإلى المصرف، الأمر الذي يشكل صعوبة كبيرة أمام إدارة المصرف

شكل ويمكن تعريف السيولة بشكل عام على أنها القدرة على تحويل الأصول إلى نقود ب
 سريع ودون تحقيق خسارة, أما السيولة في المصرف فيمكن تعريفها على أنها قدرة

ب مناسء بسحوبات المودعين وتلبية احتياجات المتمولين في الوقت الالمصرف على الوفا
 .ودون الاضطرار إلى بيع أوراق مالية بخسائر كبيرة أو الاقتراض بفائدة مرتفعة

 ويتم تحديد السيولة في أي مصرف من خلال العوامل التالية :

ية تلبالمتاحة لحجم ومصادر الأموال السائلة )الأصول سريعة التحويل إلى نقد( و   -1
 التزامات المصرف اليومية.

 مدى ملاءمة تواريخ استحقاق الأصول والخصوم.   -2

 مدى تقلب الودائع والطلب على القروض.   -3

 .الاحتفاظ بكميات كبيرة من الأوراق المالية وأثر ذلك على عائد المحفظة    -4

 تياجات السيولة.مدى الاعتماد على الإقراض ما بين المصارف لتلبية اح   -5

ت مدى ملاءمة عمليات الإدارة للتخطيط والرقابة والإشراف )أنظمة المعلوما   -6
 الإدارية(.

لية من ة عاالحالة الاقتصادية السائدة , فإذا كانت حالة انكماش فيفضل الاحتفاظ بدرج -7
 لة رواجحانت كالسيولة , وذلك تخوفا  من عدم إمكانية تسديد الزبائن مستحقاتهم , وإما إذا 

لأمر اد افإن الطلب على الأموال سيزداد وبالتالي يقوم المصرف بتمويل المؤسسات والأفر
 الذي يؤدي إلى انخفاض كمية السيولة في المصرف .

 لتلبية دائعوتقاس نسبة السيولة بنسبة التوظيف إلى الودائع , أي مدى استخدام المصرف للو
 فاءةيف , وكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على كاحتياجات العملاء وهي نسبة التوظ

لة المصرف في تلبية القروض الإضافية ويفضل أن تقاس السيولة بنسبة الأصول السائ
 وشبه السائلة إلى الودائع .
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 : Sensitivity to Market Risk  الحساسية تجاه مخاطر السوق -سادساً 

لت ت على المستوى الدولي، والتي جعفي ضوء التطورات المالية والمصرفية التي حدث
المصارف أكثر عرضة للأزمـات المالية، فإنه لا بد من التركيز على العديد من 
 الموضوعات في هذا الخصوص ومنها حساسية صافي أرباح المصرف للتوقعات المختلفة

ة لماليا وراقللتغير في أسعار الفائدة، والتقلبات في مراكز الصرف الأجنبي، وفي أسعار الأ
 إلى جانب قياس ومتابعة العديد من المخاطر وأهمها :

لى عمعه  وهي المخاطر التي تنتج عن عدم قدرة الطرف المتعامل  مخاطر الائتمان : -1
ذه يل من هلتقلالوقت المحدد لها، وقد تؤدي إلى فشل البنك. ويمكن ا  الوفاء بالالتزامات في

مليات ن لعمجموع المبالغ التي يتم منحها كائتما المخاطرة أو الحد منها من خلال مراقبة
خذ في ن الأالتعامل بالعملات، ومبالغ الائتمان الممنوحة لعمليات السوق النقدي، فضلا  ع

لة ي حافالاعتبار مجموع المبالغ التي يمكن منحها لجهة واحدة، كما تظهر تلك المخاطر 
 سائريب تعرض أموال المودعين لخ"عدم قدرة البنك على تكوين المخصصات الكافية لتجن

 شةلمهمامحسوبة، وإظهار الدخل المحقق بصورة مغالى فيها نتيجة لعدم استبعاد الفوائد 

ت لعملاهناك نوعان من الأسعار التي تؤثر على عمليات التعامل با مخاطر السعر : -2
نقدي ال لسوقالأجنبية، الأولى هي )أسعار الفائدة على العملات( حيث تؤثر على عمليات ا

 هذه خاصة عندما يكون آجال استحقاق عمليات الإقراض والاقتراض غير متطابقة، وتكمن
ان كواء سالخطورة في التغير العكسي المحتمل في أسعار الفوائد خلال فترة عدم التطابق 

 ذلك في المبالغ المقرضة أو المقترضة، أو تاريخ الحق المتعلق بكل منها.

 لصرفاي فهو )أسعار الصرف( ويظهر واضحا  في التغيرات في أسعار أما النوع الثان   
عار للعملات الأجنبية، وتكمن هذه المخاطر في نتيجة التغير العكسي المحتمل في أس
 بير.كالصرف لهذه العملات بسبب الاحتفاظ بأوضاع ومراكز عملات غير متلائمة إلى حد 

لى ول عمرتبطة بعدم القدرة على الحصوهي المخاطر ال مخاطر التسويق والتسييل : -3
جال لأقدي الأموال السائلة عند الحاجة الضرورية لها نتيجة لعدم التطابق في التدفق الن

ة عقود المقايضة أو التبديل للعملات، خاصة إذا كان بعض مراكز تلك العملات صعب
عل من ا يججدا  ممالتسويق، أو كانت المبالغ المستحقة من عملة معينة في يوم معين كبيرة 

 مثل الصعب بيعها والحصول على العملات الأخرى المطلوبة، الأمر الذي يتطلب اقتراض
قد لك فهذه العملات من السوق النقدي، وهو ما لا يتوفر في بعض الأحيان، وإذا توفر ذ

ي آجال ثل فتكون تكلفة الحصول على العملات المطلوبة عالية جدا  هذا فضلا  عن عدم التما
 استحقاقات المراكز المحتفظ بها من العملات.
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